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شبكة حقوق الأرض والسكن

التحالف الدولي للموئـــل
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   المركز المصري لحقوق السـكن
مناشدة مشتركة للتحرك العاجل

مصر- إخلاء قسري 041108
إزالة منازل وإخلاء قسري لأهالي قرية البرمبل- مركز أطفيح - محافظة حلوان 
رصاصات مطاطية وقنابل مسيلة للدموع ضد فقراء أطفيح
المركز المصري لحقوق السكن، ومكتب البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط/شمال إفريقيا التابع للتحالف الدولي للموئل، ومكتب تنسيق شبكة حقوق الأرض والسكن التابعة للتحالف يناشدون تدخلكم العاجل في الحالة التالية التي حدثت في مصر. 

خلفية لازمة
على مدار العقدين الماضيين، استهدفت الحكومة المصرية التنمية الاقتصادية انسجامًا مع ما تفرضه المؤسسات المالية الدولية من سياسات ومناهج [ترتكز على أفكار العولمة النيوليبرالية] جاءت جميع نتائجها ضد الفقراء وعلى حساب مستقبل الفئات العريضة من الشعب المصري. وقد جاءت الوعود الانتخابية للسيد رئيس الجمهورية في الانتخابات الأخيرة عام 2005، بكثير من الآمال لصالح محدودي الدخل والفقراء وسكان العشوائيات على نحو خاص، وتمثل ذلك في تصريحات من قبيل "تطوير العشوائيات"، التي تعني كما نفهم تطوير أوضاع سكانها بتوفير سبل أمن الحيازة لمساكنهم البسيطة.
 إلا أن ما حدث في العقدين الأخيرين من التضحية بسكان العشوائيات كان أبرز دليل على عدم اتساق الدولة مع ما تروجه من دعاية في مناسبات تستهدف فيها كسب ود الجماهير للتجمل والظهور بمظهر الدولة الديمقراطية العادلة.

سلسلة طويلة من الإجراءات التعسفية ضد سكان العشوائيات، صنفتها منظمات ومراجع حقوقية كثيرة في الداخل والخارج كانتهاكات جسيمة لحقوق الناس في السكن الملائم والضمان القانوني للحيازة على نحو أخص. والأمثلة مازالت حاضرة، فلسنا مطالبون هنا بالرجوع كثيرًا بذاكرتنا، حيث وقعت في السنة الأخيرة فقط انتهاكات صارخة للحق في السكن على رأسها حريق قلعة الكبش وما تلاه من نقل تعسفي لسكانها، وكذلك كارثة الدويقة التي مازالت مستمرة كدليل دامغ على تراخي الحكومة في كل ما يتعلق بالفقراء، وإتباع سياسة رد الفعل بدلا من التخطيط والإدارة الجيدة للكوارث، وهو ما انعكس في القرارات العشوائية لنقل السكان من اصطبل عنتر. المفاجئة أن جميع هذه المناطق تقع في قلب القاهرة. فما بالنا بما يحدث في المحافظات الأخرى، وما حدث على سبيل المثال في الإسكندرية بانتهاك الحق في السكن والاستهانة بوضع وكرامة مئات الأسر من أهالي طوسون، وكذلك في بور سعيد، والبحيرة، أما عن أوضاع العشوائيات في صعيد مصر، خاصة بسوهاج وأسيوط، فحدث ولا حرج. كل هذا يحتاج بلا شك إلى كثير من الوقفات وعلى مستويات مختلفة أولها المستوى القاعدي، المتمثل في الناس أنفسهم لاسترداد حقوقهم، وثانيها وثالثها وآخرها تضامن المجتمع المدني بمستوياته التنظيمية المختلفة وبتخصصاته الحقوقية لمساعدة هؤلاء الضحايا لاسترداد ما فقدوه من حقوق وكرامة ذهبت بكثير منهم إلى اليأس وإدراكهم عدم وجود أي فرق بين هذه الحياة المتردية التي يعيشونها وبين حالة الحيوانات الضالة، مثلما وصفت إحدى السيدات من أهالي الدويقة أثناء وقائع الكارثة التي ألمت بهم وراح ضحيتها ما يتجاوز مئة فرد مازالت جثث بعضهم تحت الأنقاض بعد انقضاء شهرين من انهيار صخرة المقطم على بيوتهم. 
ولكن، ماذا تفعل الدولة بأجهزتها المختصة، وفي إطار الخطط الموضوعة فيما يتعلق بحق المواطنة والمواطن المصري في سكن ملائم؟ أين الموارد المخصصة. وأين التحركات الوقائية التي تتخذها الحكومة لمنع وقوع كوارث في هذه العشوائيات والحفاظ على حياة مئات بل آلاف الأسر التي تعيش في العشوائيات هنا وهناك؟

إليكم آخر ما تمخضت عنه فعاليات تنفيذ الوعود الانتخابية الرئاسية - ولا نقول البرلمانية أو الحكومية المحلية: 
ملخص عن وقائع الحالة

فوجئ أهالي البرمبل– مركز أطفيح– محافظة حلوان في صباح يوم الاثنين 27/10/2008، تمام السادسة صباحًا، وفق رواية الباحثين في المركز المصري لحقوق السكن بتواجد 18 عربة أمن مركزي، وأتوبيسان محملة بقوات أمن يرتدون ملابس مدنية، تصطحبها 6 لوادر، وذلك بهدف إزالة منازل أهالي القرية دون سابق إنذار. وقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد السكان بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاصات المطاطية بشكل عشوائي، وكذلك ضرب السكان وتهديدهم بالاعتقال، مما أسفر عن إصابات جسيمة منها خسارة أحد السكان لإحدى عينيه. ولم تمهل قوات الإزالة السكان أي وقت لإخراج أثاثهم مما ترتب عليه خسارة السكان لمساكنهم وأثاثهم وممتلكاتهم. كما فقد الأطفال كتبهم وملابسهم المدرسية مما منعهم من الذهاب إلى مدارسهم منذ تنفيذ الهدم وحتى هذه اللحظة. هذا ولم تكن تصاحب قوات الأمن أي من سيارات الإسعاف أو الخدمات الطبية لإسعاف المصابين.

وفي انتهاك آخر جسيم للحق في سبل الإنصاف، رفض الضباط في قسم شرطة مركز أطفيح تحرير محاضر للسكان الذين توجهوا إلى القسم لإثبات ما حدث من هدم لمنازلهم دون وجه حق وكذلك بالإصابات التي لحقت بهم، بل على العكس قام الضباط بتهديد السكان بعمل محاضر ضدهم تدعى قيامهم بمقاومة السلطات.

كذلك لم يتسلم المواطنون أية إنذارات مكتوبة بالإخلاء أو إشعار بتاريخ الإخلاء، وإنما علموا من أجهزة الحي عبر معلومات شفهية بوجود قرار بالإخلاء (198 لسنة 2008 الصادر بإزالة 187 منزل بحجة البناء على أرض الدولة)، وهو ما أدى إلى قيامهم بالطعن على هذا القرار وذلك بالطعن رقم 1253 لسنة 63 قضائية، فضلاً عن إنذار كل من مأمور مركز شرطة أطفيح، ورئيس مركز مدينة أطفيح، ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منطقة أملاك الدولة بالجيزة (قبل التقسيم الإداري الجديد الذي ضم هذه المنطقة لمحافظة حلوان). كذلك تقدم المواطنون بطلبات لتملك هذه الأراضي طبقا للقانون 148 لسنة 2006 والذي يعطى الحق لواضعي اليد على أرض الدولة بتملك هذه الأراضي بناء على التقديرات التي تضعها جهة الإدارة (المحافظة) لهذه الأراضي، إلا أن الطعن المقدم وطلبات السكان لم تشفع لهم بعدم تنفيذ قرار الهدم. مما يعد مخالفة قانونية صارخة حيث كان يجب انتظار الحكم القضائي في الطعن المقدم من السكان.

أهم الآثار المرصودة:

· إخلاء سكان أطفيح من 300 منزل دون إشعار بذلك ودون توفير بديل لهم ووقف. 
· فضلاً عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها السكان فقد أصيب ستة أشخاص من جراء استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن منهم ثلاثة بالمستشفى وهم: 

أحمد سيد عويس القصاص: فض العين اليمني – مستشفى القصر العيني القديم. 

ياسر طه كامل: إصابات متفرقة – 9 طلقات في الظهر- مستشفى مركز أطفيح. 

نجدي عثمان الهتيمي: إصابات متفرقة بالرقبة من الخلف – مستشفى مركز أطفيح 

· أكثر من ثلاثمائة أسرة تعيش مشردة الآن، بلا مسكن نتيجة عملية الهدم، وكذلك فإن أطفال هذه الأسر تم تدمير مستقبلهم الدراسي.
· منع الصحفيين من التقرير عن الأحداث التي جرت، وهو ما وصل إلى حد خطف الكاميرات من المصورين والحيلولة دون دخول الصحفيين إلى الموقع والتحدث إلى الأهالي المضارين. 
أصحاب الواجب ووسائل الانتصاف المحلية:

بالرغم من الخطاب الذي دأبت الحكومة المصرية على ترديده عبر العقدين الأخيرين فيما يتعلق بالتنمية وتحسين أحوال المعيشة للمواطنين، إلا أنه وكل يوم تظهر من الأحداث ما يطرح التساؤلات وضرورة التحليل لهذا التناقض الصارخ بين ما تروج له الحكومة وبين حالات المواطنين المتردية، خاصة الفقراء منهم، والتي تظهر جلية بوقوع الحوادث. وبالتركيز على مجال حقوق المواطنين في السكن الملائم نجد أن العاصمة المصرية مازالت محاطة بشريط عريض ومتسع من العشوائيات التي تفتقد إلى أية عوامل أو مؤهلات لحياة آدمية كريمة. لقد وقعت انتهاكات متتالية للحق في السكن لعدد كبير من سكان العشوائيات، وليست أحداث حريق قلعة الكبش - زينهم العشوائية وإخلاء الناس، وكذلك ما حدث في الدويقة في أيلول/سبتمبر الماضي ببعيدة عما يحدث اليوم وسط ترويج جائر للدعاية حول الاهتمام بالفقراء في برامج ووعود الحكومة وعلى رأسها أكبر أجهزة الدولة.  
وإن ما حدث يدل على زيف الدعاوى الانتخابية التي جاءت في الحملة الانتخابية للرئيس مبارك والتي كما ذكرنا آنفًا قضت بتقنين أوضاع ساكني العشوائيات مما يسمح لهم بحيازة آمنة وهادئة لمساكنهم البسيطة. ويدل أيضًا على عدم تعلم الحكومة المصرية من درس الدويقة الذي أدى إلى وفاة مئات المواطنين الفقراء نتيجة الإهمال الحكومي الجسيم والاستهانة بكرامتهم ومصيرهم. فإذا كانت الحكومة تدعى عدم مسئوليتها عما حدث في الدويقة وهو ما ليس صحيح، فإنها لا تستطيع نفى مسئوليتها عما قامت به ضد سكان أطفيح.

وما يحدث اليوم عمومًا في مصر من انتهاك حقوق السكن لسكان العشوائيات الذين يرفضون بالطبع العيش في هذه المستويات المعيشية التي تفتقد إلى أي معيار من معايير الحق في السكن الملائم وتحت مسميات مختلفة مثل عمليات التحضر والمشاريع الاستثمارية وغيرها يكشف عن حقيقة واضحة وهي أن الدولة تمارس الانتهاك بالإغفال والأفعال خاصة في العاصمة المصرية التي يفترض أنها، تحظى باهتمام المسؤولين مقارنة بمناطق أخرى في محافظات مصر العليا والوسطى التي تضم أشد مناطق العالم فقرًا وافتقادًا لسبل التنمية.
وأول ما تكشف عنه الحادثة التي نناشد التحرك من أجلها، وكذلك  وما تلاها من انتهاكات على يد الجهات الحكومية المسؤولة، هو التناقض الصارخ بين ما تلتزم به الحكومة المصرية تجاه المواطنين من ضرورة توفير الحق في السكن الملائم الذي يعني حق النساء والأطفال والرجال في الحصول على مكان آمن يعيشون فيه في أمن وكرامة. وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لالتزامات الدولة التعاقدية، خاصة في إطار مصادقة الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 1 و2 و4 و11. التي صادقت عليه الدولة عام 1982، وأصبح بالتالي جزء لا يتجزأ من القانون المحلي المصري.
الالتزامات الدولية

تمثل الوقائع المذكورة انتهاكًا صارخًا للحق في السكن الملائم، وفق ما جاء في المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة، وخاصة التعليق العام رقم 7 على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للجنة الأمم المتحدة الصادر في 16 مايو 1997 بشأن الإخلاء القسري والذي ينص على وجوب إشعار المواطنين بشكل واف وقبل الميعاد المقرر للإخلاء، وأن الإخلاء لا يجب أن ينتج عنه تشريد الأشخاص أو تعريض حقوق الإنسان الأخرى الوثيقة بهم للانتهاك، وكذلك ينص التعليق على أن إلزاما على الحكومات توفير سكن بديل للفئات الضعيفة التي تتعرض لإخلاء منازلها سواء كان هذا الإخلاء قانوني أو غير قانوني وأنه يجب على الحكومات بحث البدائل المتاحة وذلك  قبل الشروع في الإخلاء. كما يمثل انتهاكًا صارخا للحقوق السياسية والمدنية لهؤلاء المواطنين حيث تم رفض طلبات المواطنين بتحرير محاضر سواء بالإزالة أو بالإصابات التي لحقت بهم.

بالإضافة لذلك فإن ما حدث يمثل انتهاكًا للحق في الصحة وفي السلامة الجسدية والحق في التعليم (حيث فقد الأطفال كتبهم وملابسهم الدراسية). بل يمثل انتهاكًا للحق في الحياة ذاته كما قررت ذلك الكثير من المحاكم الإقليمية والوطنية بالعديد من الدول. فضلاً عن ذلك، فإن ما حدث يشكل أيضا انتهاكا للقوانين الداخلية للدولة ومنها القانون 148 لسنة 2006.

كما أن الدولة، متمثلة هنا في قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلة وبانتهاكها لحق المواطنين في التعبير عن رأيهم وتوصيل مشكلتهم ومحنتهم للرأي العام إنما تنتهك المواد 2 و17 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت الدولة عليه أيضًا عام 1982، وصار جزء لا يتجزأ من القانون المحلي المصري.
وجدير بالذكر أنه من الناحية التاريخية كانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد وجهت عدة انتقادات للحكومة المصرية في إطار الإخلال بالالتزامات التعاقدية فيما قامت به من عمليات إخلاء قسري للسكان من مناطق عديدة يفتقد سكانها إلى السكن الملائم وسبل العيش الآمن. الأمر الذي نعود ونؤكد عليه اليوم مع تكرار الممارسات نفسها من تقصير في حقوق المواطنين على مدى عقود طويلة، ثم ثبوت الإهمال في صحة المواطنين وحياتهم، ثم السعي إلى تنفيذ الإخلاء القسري دون توفير سكن بديل، حيث أنه ووفق ما أكدت عليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية من قبل على أن الإخلاء القسري دون توفير سكن بديل، الذي وقع ومازال يقع في الأحياء الفقيرة، العشوائية يطرح ضرورة تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها في ظل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإشارة إلى التعليق العام رقم 4 للجنة المتعلق بالحق في السكن الملائم، وكذلك التعليق العام رقم 7 حول الإخلاء القسري، مرشدا الحكومة إلى "سياسات السكن." حيث إنه ومع الإخلاءات الحديثة والمستمرة تبين أن أصحاب الواجب في مصر يخلون بالتزاماتهم القانونية والتعاقدية.
وقد اعترفت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الإخلاء القسري هو إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان فلضحايا الإخلاءات في قرية البرمبل - مركز أطفيح يستحقوا جبر الضرر بالشكل الكامل والدولة هي تحمل المسؤلية لتأكيد تنفيذ ذلك الحق للإنصاف. 
ومن ثم تجدر الإشارة أخيرًا إلى ما أعرب عنه المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة للسكن الملائم، من قلق بخصوص ممارسة الإخلاء القسري في مصر، والمرفق منه نسخة مع هذه المناشدة للتحرك العاجل.

كما أن المركز المصري لحقوق السكن، وشبكة حقوق الأرض والسكن، يخلصان في هذا إلى ضرورة الإشارة إلى أن هذه السياسات والممارسات إنما تصب في توسيع دائرة الفقر وتعميقه بالنسبة للمواطنين الذين يعانون بالفعل من شدة الفقر والافتقاد إلى أكثر الحقوق أساسية، وهو ما يتنافى بالطبع مع التزامات الدولة تجاه تخفيف حدة الفقر والقضاء على العشوائيات بمصادقتها على أهداف الإنمائية للألفية.

بناءا عليه:

إن المركز المصري لحقوق السكن وشبكة حقوق الأرض والسكن - التحالف الدولي للموئل، يدينون بشدة هذا الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المصرية ضد سكان قرية البرمبل - مركز أطفيح في محافظة حلوان والتي كانت منذ وقت قريب ضمن النطاق الإداري للعاصمة. كما يدينون أية محاولة لإخلاء السكان بالقوة دون التفاوض معهم وتوفير مسكن بديل مناسب لهم. 
ماذا يمكن أن نفعل؟
لقد بدأ المركز المصري لحقوق السكن بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، إلا أن وضع السكان، والخطورة من قيام السلطات بهدم بقية مساكن القرية البالغة حوالي 700 منزل يستدعى التحرك المحلي والقومي والدولي العاجل للمطالبة بـ:

1. إدانة عملية الإخلاء لسكان أطفيح والبالغة 300 منزل دون إشعار بذلك ودون توفير بديل لهم ووقف أي إزالة أخرى مقررة لبقية مساكن القرية.
2. المطالبة بتوفير بديل مناسب للسكان الذين تم إخلائهم قسريا.
3. إدانة استخدام القوة المفرطة في حق هؤلاء المواطنين، وعدم وجود خدمات صحية وإسعاف مصاحبة لهذه القوات.
4. إدانة رفض ضباط قسم شرطة مركز أطفيح بتحرير بلاغات للمواطنين والتي تفيد بإزالة مساكنهم دون وجه حق والإصابات التي لحقت بهم.
5. إدانة تجاهل الجهات السلطة القضائية والتي تنظر الطعن المقدم من السكان ضد قرار الإزالة.
6. إدانة السياسة العامة للدولة المصرية فيما يخص إسكان الفقراء وذلك ليس فقط بعدم تبنيها سياسة لإيواء الفقراء بل لتشريدها للمواطنين الفقراء وذلك بهدم منازلهم الفقيرة.
7. إدانة كافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للحكومة المصرية للاستخدام المفرط للقوة ضد مواطنين مدنيين عزل لمنعهم من حقهم فى التظلم.
8. جبر الضرر لكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لضحايا لإخلاءات
9. تقديم المسئولين الذين أمروا باستخدام القوة ضد المواطنين للمحاكمة.
برجاء إرسال خطابات المناشدة والاحتجاج على العناوين التالية،
يمكن الاستعانة بعينة الخطاب أسفل العناوين المدرجة، مع رجاء إخطار شبكة حقوق الأرض والسكن - التحالف الدولي للموئل، والمركز المصري لحقوق السكن بالإشارة إلى كود هذه المناشدة وإرسال نسخة من المناشدة عبر البريد الالكتروني: urgentactions@hlrn.org   وechreg@echreg.org . 
سيادة الرئيس محمد حسني مبارك 

رئيس جمهورية مصر العربية
قصر عابدين

القاهرة، مصر

فاكس: +20 (0)22 390–1998
تيلكس: 93794 WAZRA UN
[التحية: سيادة الرئيس]

السيد د. أحمد نظيف 

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

ش القصر العيني 

القاهرة، مصر

فاكس: +20 (0)22 795–8016
[التحية: سيادة الدكتور]
السيد المهندس: أحمد علاء الدين أمين المغربي 

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
وزارة الإسكان

ش مجلس الشعب

القاهرة، مصر

فاكس: 
+20 (0)22 792–1384
بريد الكتروني:  mhuuc@idsc.goc.eg
[التحية: سيادة المهندس:]
السيد د مهندس. محمد حازم القويضي
محافظ حلوان
محافظة حلوان
مبنى رئاسة حي المعادي، ش 77، المعادي
تليفون:  237 83439/ +20  238 09494

فاكس: 
+20  (0)22 378–3461
بريد إلكتروني: helwan.governorate.egypt@gemail.com 
[التحية: سيادة الدكتور:]
سيادة اللواء: حبيب العادلي

وزير الداخلية

وزارة الداخلية

ش مجلس الشعب

القاهرة، مصر

فاكس: 


بريد الكتروني
نسخة للمركز المصري لحقوق السكن: echreg@echreg.org 
وشبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل: urgentaction@hlrn.org. 
ورآكيل رولنيك (Raquel Rolnik)، المقررة الخاصة للسكن الملائم:
 urgent-action@ohchr.org
[نموذج للخطاب]

الموضوع: إخلاءات قسرية في قرية البرمبل – مركز أطفيح - حلوان
السيد:

نود أن نعلن عن بالغ قلقنا لما نما إلى علمنا من خلال شبكة حقوق الأرض والسكن -التحالف الدولي للموئل، والمركز المصري لحقوق السكن حول الإخلاءات التي تمت مؤخرًا لسكان قرية البرمبل في مركز أطفيح بمحافظة حلوان.

لقد وقعت أحداث الانتهاكات المقصود وقفها ومعالجة أثارها في صباح يوم الاثنين 27/10/2008، تمام السادسة صباحًا، وفق رواية الباحثين في المركز المصري لحقوق السكن بتواجد 18 عربة أمن مركزي، وأتوبيسان محملة بقوات أمن يرتدون ملابس مدنية، تصطحبها 6 لوادر، وذلك بهدف إزالة منازل أهالي القرية دون سابق إنذار. وقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد السكان بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاصات المطاطية بشكل عشوائي، وكذلك ضرب السكان وتهديدهم بالاعتقال، مما أسفر عن إصابات جسيمة منها خسارة أحد السكان لإحدى عينيه. ولم تمهل قوات الإزالة السكان أي وقت لإخراج أثاثهم مما ترتب عليه خسارة السكان لمساكنهم وأثاثهم وممتلكاتهم. كما فقد الأطفال كتبهم وملابسهم المدرسية مما منعهم من الذهاب إلى مدارسهم منذ تنفيذ الهدم وحتى هذه اللحظة. هذا ولم تكن تصاحب قوات الأمن أي من سيارات الإسعاف أو الخدمات الطبية لإسعاف المصابين.

وقد تضاعفت الانتهاكات وتكالبت على المواطنين الضحايا والمتضررين عندما رفض الضباط في قسم شرطة مركز أطفيح تحرير محاضر للسكان الذين توجهوا إلى القسم لإثبات ما حدث من هدم لمنازلهم دون وجه حق وكذلك بالإصابات التي لحقت بهم، بل على العكس قام الضباط بتهديد السكان بعمل محاضر ضدهم تدعى قيامهم بمقاومة السلطات.

وكانت أهم الآثار الناجمة عن هذه الانتهاكات: 

· إخلاء سكان 300 منزل دون إشعار بذلك ودون توفير بديل لهم ووقف. 
· إصابة ستة أشخاص من جراء استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن منهم ثلاثة بالمستشفى وهم: 

أحمد سيد عويس القصاص: فض العين اليمنى – مستشفى القصر العيني القديم. 

ياسر طه كامل: إصابات متفرقة – 9 طلقات في الظهر- مستشفى مركز أطفيح. 

نجدي عثمان الهتيمي: إصابات متفرقة بالرقبة من الخلف – مستشفى مركز أطفيح 

· تشريد أكثر من ثلاثمائة أسرة يعيشون الآن بلا مسكن نتيجة عملية الهدم، وكذلك الإضرار بالمستقبل الدراسي لأطفال هذه الأسر.

إن الدولة تتحمل المسؤولية عما وقع من انتهاكات على يد الجهات الحكومية المسؤولة تجاه المواطنين خاصة في إطار ضرورة توفير الحق في السكن الملائم الذي يعني حق النساء والأطفال والرجال في الحصول على مكان آمن يعيشون فيه في أمن وكرامة. الأمر الذي يمثل خرقًا واضحًا لالتزامات الدولة التعاقدية، خاصة في إطار مصادقة الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 1 و2 و4 و11. التي صادقت عليه الدولة عام 1982، وأصبح بالتالي جزء لا يتجزأ من القانون المحلي المصري.

كما أن الدولة، متمثلة هنا في قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلة وبانتهاكها لحق المواطنين في التعبير عن رأيهم وتوصيل مشكلتهم ومحنتهم للرأي العام إنما تنتهك المواد 2 و17 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت الدولة عليه أيضًا عام 1982، وصار جزء لا يتجزأ من القانون المحلي المصري. 

وقد ثبت من المعاينة للموقع ومن أقوال بعض شهود العيان أن الدولة مسؤولة عن الإهمال في صحة المواطنين وحياتهم، ثم السعي إلى تنفيذ الإخلاء القسري دون توفير سكن بديل، حيث أنه ووفق ما أكدت عليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية من قبل على أن الإخلاء القسري دون توفير سكن بديل، الذي وقع ومازال يقع في الأحياء الفقيرة، العشوائية يطرح ضرورة تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها في ظل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإشارة إلى التعليق العام رقم 4 للجنة المتعلق بالحق في السكن الملائم، وكذلك التعليق العام رقم 7 حول الإخلاء القسري، مرشدا الحكومة إلى "سياسات السكن". حيث إنه ومع الإخلاءات الحديثة والمستمرة تبين أن أصحاب الواجب في مصر يخلون بالتزاماتهم القانونية والتعاقدية. 

وبناءًا على ما تقدم وقلقًا على مصير المواطنين المصريين، ندعو إلى:

1. إعمال الحق في الحصول على سكن بديل للمتضررين والمعرضين للإخلاء؛
2. توقف الحكومة المصرية عن سياستها المتكررة المتمثلة في إخلاء المساكن وهدمها بالقوة، وفق التزاماتها التعاقدية الدولية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون المحلي؛
3. وقف أية عمليات لهدم المنازل في قرية البرمبل ومركز أطفيح وأية منطقة أخرى إلا بعد توفير مسكن مناسب للمواطنين بعد التفاوض معهم؛
4. جبر الضرر بالشكل الكامل لانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان الضحاياء من الإخلاءات
5. تقديم المسئولين الذين أمروا باستخدام القوة ضد المواطنين للمحاكمة.
نشكركم مقدمًا على الاهتمام بهذه المسألة

ونتطلع إلى سماع ردكم بخصوص استجابتكم لهذه المناشدة.

مع خالص الاحترام والتقدير







� "‏‏6‏ ـ الإسكان والمرافق: 


-‏ توفير احتياجات المواطنين من المساكن ومياه الشرب والصرف الصحي‏.‏ ‏ �-‏ برنامجنا للإسكان يهدف إلي توفير المساكن للشباب،‏ وتطوير العشوائيات،‏ وإعادة تخطيط القرى ..‏."‏ راجع تفاصيل البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، نسخة إلكترونية عبر هذه الوصلة:


 � HYPERLINK "http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics/PInstitution/President/program/040101050000000011.htm" ��http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics/PInstitution/President/program/040101050000000011.htm� 
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